
قـانـون رقـم )22( لـسـنـة 2024

بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون الـضـريـبـة عـلى الـدخـل

الـصـادر بالـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2018

		                                            أمـيـر دولـة قـطـــر، نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلى قـانـون مـركـز قـطـر للمـال الـصـادر بالـقـانـون رقـم )7( لـسـنـة 2005، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،

وعـلى الـقـانـون رقـم )34( لـسـنـة 2005 بـشـأن المـنـاطـق الـحـرة الاستثمارية، والـقـوانـين المعدلة له،

وعـلى الـقـانـون رقـم )36( لـسـنـة 2005 بإنـشـاء مـنـطـقـة حـرة لواحة العلوم والـتكـنولوجيا،

وعـلى قـانـون الـنـظـام المـالـي للـدولــة الـصــادر بالـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2015،

وعـلى قـانـون الـضـريـبـة عـلـى الـدخـل الـصـادر بالـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2018، المـعـدل 

بالـقـانـون رقـم )11( لـسـنـة 2022،

وعـلى الـقـانـون رقـم )13( لـسـنـة 2019 بإنـشـاء المـدينـة الإعـلامـيـة،

وعـلى الـقـرار الأمـيـري رقـم )77( لـسـنـة 2018 بإنـشـاء الـهـيـئـة الـعـامـة للـضـرائـب،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء، 

وعـلـى إقـــرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصــادقــة عـلـى الـقـانـون الآتـي :

مـادة )1(

يسُـتـبـدل بـنـص المـادة )34( مـن قـانـون الـضـريـبـة عـلـى الـدخـل المـشـار إلـيـه، الـنـص الـتـالـي :

مـادة )34( :

»لا يـخـل تـطـبـيـق هـذا الـقـانـون بأيـة الـتـزامـات مـفـروضـة بمـوجـب اتـفـاقـيـات دولـيـة ثـنـائـيـة 

المـتـعـلـقـة  الالـتـزامـات  ذلـك  فـي  بمـا  فـيـهـا،   
ً
طـرفـا الـدولـة  تـكـون  الأطـراف  مـتـعـددة  أو 

بالـشـفـافـيـة وتـبـادل المـعـلـومـات للأغـراض الـضـريـبـيـة، والالـتـزامـات المـتـعـلـقـة بمـكـافـحـة 

تـآكـل الـقــاعـدة الـضـريـبـيـة وتـحـويـل الأربـاح.
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ويصُـدر الـوزيـر الـقـرارات الـلازمـة لإنـفـاذ تـلـك الالـتـزامـات، وتـكـون قـراراتـه فـي هـذا الـشـأن 

أنـظـمـة  تـطـبـق  الـتـي  الأجـهـزة  فـيـها  بمـا  الـدولـة،  فـي  والـكـيـانـات  الـجـهـات  لـكـافـة  مـلـزمـة 

ضـريبـيـة تفـضـيـلـيـة أو خـاصـة بمـوجـب الـقـوانـين المـنـظـمـة لـهـا.«.

مـادة)2(

الـسـابـع  »الـبـاب  بـعـنـوان  بـاب  إلـيـه،  الـدخـل المـشـار  عـلـى  الـضـريـبـة  قـانـون  يضُـاف إلـى 

 الـضـريـبـة الـدنـيـا الـعـالمـيـة والمـحـلـيـة«، يـتـضـمـن الـنـصـوص الـتـالـيـة :
ً
مـكـررا

 : الـضـريـبـة الـدنـيـا الـعـالمـيـة والمـحـلـيـة«
ً
»الـباب الـسـابـع مـكـررا

: )
ً
مـادة )23 مـكـررا

يـقـصـد  لـه،   
ً
تـنـفـيـذا الـصـادرة  والـقـرارات  والـلائـحـة  الـباب  هـذا  أحـكـام  تـطـبـيـق  »فـي 

بالمـصـطـلـحـات الـتـالـيـة، المـعـانـي المـوضـحـة قـرين كـل مـنـهـا :

ــادي :الإطـار الـشـامـل ــاون الاقـتـصـ ــة الـتـعـ ــل لمـنـظـمـ ــار الـشـامـ الإطـ

ــل  ــأن تـآكـ ــرين بـشـ ــة الـعـشـ ــة / مـجـمـوعـ والـتـنـمـيـ

ــاح. ــل الأربـ ــة وتـحـويـ ــدة الـضـريـبـيـ الـقـاعـ

الـعــالمـيـة  الـنـمـوذجـيـة  الـقـواعـد 

لمكـافـحـة تـآكـل القـاعـدة الضـريبـيـة

الـقـواعـد الـتـي وضـعـهـا الإطـار الـشــامـل.:

الـتـعـلـيـقـات عـلـى الـقـواعـد النـمـوذجـيـة الـعـالمـيـة :الـتـعـلـيـقـات

وضـعـها  كـمـا  الـضـريـبـيـة،  القـاعـدة  تآكـل  لمكـافحـة 

الإطـار الـشـامـل.

الإرشـــادات المـتـعـلـقـــة بتـفسيـــر أو إدارة الـقـواعـــد :الإرشـادات الإداريـة المـتـفـق عـلـيـهـا

النـمـوذجـيـــة الـعـالمـيـــة لمـكـافـحـة تـآكـــل الـقـاعـدة 

الـضـريـبـيـــة، كـمـــا وضـعـهـــا الإطـــار الـشـامـــل.

مـن :قـاعـدة إدراج الـدخـل  )2.1( المـادة  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الـقـاعـدة 

تـآكـل  لمـكـافـحـة  الـعـالمـيـة  الـنـمـوذجـيـة  الـقـواعـد 

الـقــاعـدة الـضـريـبـيـة.
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ــة  ــا الـتـكـمـيـلـيـ ــة الـدنـيـ الـضـريـبـ

ــة المـحـلـيـ

ضـريـبـة تحُـسـب عـلـــى أسـاس الأرباح الـزائـدة للـكـيـانـات :

الـتـأسـيـسـيـة المـحـلـيـة بـطـريـقـة تتـوافـق مـع الـقـواعـد 

الـنـمـوذجـيـــة الـعـالمـيـــة لمـكـافـحــــة تـآكـــل الـقــاعـدة 

الـضـريـبـيـــة، وتـرفـــع مـــن الالـتـــزام الـضـريـبـــي المـحـلـــي 

عـلـــى الأرباح الـزائـــدة المـحـلـيـــة إلـى )15 %(.

مـتـعـددة  الـكـيـانـات  مـجـمـوعـات 

الـجـنـسـيـات

المـجـمـوعـات المـعـرفـة فـي المـادة )1.2( من الـقـواعـد :

الـقـاعـدة  تآكـل  لمـكافـحــة  الـعـالمـيـة  النـمــوذجـيـة 

الـضـريـبـيـة.

الـقـواعـد :الـكـيـانـات الـتـأسـيـسـيـة مـن   )1.3( المـادة  فـي  المـعـرفـة  الـكـيـانـات 

الـقـاعـدة  تآكـل  لمـكـافـحـة  الـعـالمـيـة  الـنـمـوذجـيـة 

الـضـريـبـيـة.

ــط :المـلاذات الآمـنـة ــل لـتـبـسـيـ ــار الـشـامـ ــا الإطـ ــر يـضـعـهـ ــة تـدابـيـ أيـ

وتـقـلـيـل الأعـباء الإداريـة عـلـى مـجـمـوعـات الـكـيـانـات 

مـتـعـــددة الـجـنـسـيـــات المـتـرتـبـــة عـــن تـطـبـيـــق 

الـقـواعـــد الـنـمـوذجـيـة الـعـالمـيـــة لمـكـافـحـة تـآكـل 

الـقـاعـــدة الـضـريـبـيـــة.”.

 : )1/ 
ً
مـادة )23 مـكـررا

الـعـامـلـة  الـجـنـسـيـات  مـتـعـددة  الـكـيـانـات  مـجـمـوعـات  عـلـى  الـدخـل  إدراج  قـاعـدة  »تطُـبـق 

فـي الـدولـة.«.

: )2/
ً
مـادة )23 مـكـررا

»تطُـبـق عـلـى الـكـيـانـات الـتـأسـيـسـيـة المـوجـودة فـي الـدولـة ضـريـبـة دنـيـا تـكـمـيـلـيـة مـحـلـيـة.«.

: )3/ 
ً
مـادة )23 مـكـررا

المـحـلـيـة  الـتـكـمـيـلـيـة  الـدنـيـا  والـضـريـبـة  الـدخـل  إدراج  قـاعـدة  وتـطـبـيـق  تـفـسـيـر  »يـجـب 

الـعـالمـيـة  الـنـمـوذجـيـة  الـقـواعـد  مـع  يـتـوافـق  بمـا  الـسـابـقـتـين  بالمـادتـين  إلـيـهـمـا  المـشـار 

لمـكـافـحـة تآكـل الـقـاعـدة الـضـريـبـيـة والـتـعـلـيـقـات والإرشـادات الإداريـة المـتـفـق عـلـيـهـا، بمـا 

فـي ذلـك تـرتـيـب الـقـواعـد وأيـة مـلاذات آمـنـة. 
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وتطُـبـق أيـة تـعـديـلات عـلـى الـتـعـلـيـقـات، بمـا فـي ذلـك تـلـك الـواردة فـي الإرشـادات الإداريـة المـتـفـق 

عـلـيـهـا، لـتـفـسـيـر الـقـواعـد الـنـمـوذجـيـة الـعـالمـيـة لمـكـافـحـة تآكـل الـقـاعـدة الـضـريـبـيـة، مـا لـم 

يـصـدر قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء باسـتـثـنـاء تـطـبـيـق أي مـن تـلـك الـتـعـديـلات.«.

: )4/ 
ً
مـادة )23( مـكـررا

/5(، تـسـري عـلـى الالـتـزامـات الـضـريـبـيـة الـنـاشـئـة عـن 
ً
»مـع مـراعـاة أحـكـام المـادة )23 مـكـررا

تـطـبـيـق قـاعـدة إدراج الـدخـل أو الـضـريـبـة الـدنـيـا الـتـكـمـيـلـيـة المـحـلـيـة الأحـكـام المـنـصـوص 

عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون والـلائـحـة.«.

: )5/ 
ً
مـادة )23 مـكـررا

 بـضـوابـط تـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـباب يـتـضـمـن عـلـى الأخـص، مـا 
ً
»يصُـدر مـجـلـس الـوزراء قـرارا

يـلـي : 

1 الـتـكـمـيـلـيـة 	- الـدنـيـا  والـضـريـبـة  الـدخـل  إدراج  قـاعـدة  تـطـبـيـق  لأغـراض  الـتـسـجـيـل 

المـحـلـيـة.

2 المـنـصـوص 	- الـضـريـبـيـة  الـقـاعـدة  تآكـل  لمـكـافـحـة  الـعـالمـيـة  بالمـعـلـومـات  الإقـرار 

الـقـاعـدة  تآكـل  لمـكـافـحـة  الـعـالمـيـة  الـنـمـوذجـيـة  الـقـواعـد  )8.1.1( مـن  بالمـادة  عـلـيـه 

الـضـريـبـيـة.

3 الإخـطـار بـهـويـة الـكـيـان الـذي يـقـدم الإقـرار بالمـعـلـومـات الـعـالمـيـة لمـكـافـحـة تآكـل 	-

الـقـاعـدة الـضـريـبـيـة والـبـلاد الـتـي يـوجـد فـيـهـا المـنـصـوص عـلـيـه فـي المـادة )8.1.3( مـن 

الـقـواعـد الـنـمـوذجـيـة الـعـالمـيـة لمـكـافـحـة تآكـل الـقـاعـدة الـضـريـبـيـة.

4 الإقـرار بالـضـريـبـة الـتـكـمـيـلـيـة المـتـرتـبـة عـن تـطـبـيـق قـاعـدة إدراج الـدخـل.	-

5 الإقـرار بالـضـريـبـة الـتـكـمـيـلـيـة المـتـرتـبـة عـن تـطـبـيـق الـضـريـبـة الـدنـيـا الـتـكـمـيـلـيـة 	-

المـحـلـيـة.«.

 : )6 / 
ً
مـادة )23 مـكـررا

»تصُـدر الـهـيـئـة الـتـعـامـيـم والأدلـة الإرشـاديـة الـلازمـة لـتـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـباب، بالـتـشـاور 

اقـتـضـى  كـلمـا  والـخـاصـة،  الـتـفـضـيـلـيـة  الـضـريـبـيـة  الأنـظـمـة  ذات  والـجـهـات  الـهـيـئـات  مـع 

الأمـر ذلـك.«.
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 : ) 7/ 
ً
مـادة )23 مـكـررا

 للمـادة )34( 
ً
»مـع مـراعـاة أحـكـام المـادة )24( مـن هـذا الـقـانـون والـقـرارات الـصـادرة تـطـبـيـقـا

فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الـحـالات  فـي  المـالـي  الجـزاء  يـفـوضـه،  مـن  أو  الـرئـيـس  يـوقـع  مـنـه، 

الـبـنـود الـتـالـيـة :

1 كـل مـكـلف لا يـقـدم الإقـرارات المـنـصـوص عـلـيـها فـي هـذا الـبـاب، خـلال المـدة المـقـررة 	-

/5( من هـذا القـانـون، 
ً
 لقـرار مجـلـس الـوزراء المنـصـوص عـلـيـه في المـادة )23 مكررا

ً
وفقـا

يـوقـع عـلـيـه جــزاء مــالـي مـقـداره )500( خـمـسـمـائـة ريـال عـن كـل يـوم تـأخـيـر، بـحـد 

أقـصـى )180,000( مـائـة وثـمـانـون ألـف ريـال.

2 كـل مـكـلـف لا يـؤدي الـضـريـبـة الـتـكـمـيـلـيـة المـتـرتـبـة عـن تـطـبـيـق قـاعـدة إدراج الـدخـل 	-

قـرار  فـي  المـقـررة  المـدة  خـلال  المـحـلـيـة،  الـتـكـمـيـلـيـة  الـدنـيـا  الـضـريـبـة  تـطـبـيـق  أو 

/5( مـن هـذا الـقـانـون، يـوقـع 
ً
مـجـلـس الـوزراء المـنـصـوص عـلـيـه فـي المـادة )23 مـكـررا

عـلـيـه جـزاء مـالـي مـقـداره )2 %( اثـنـان بالمـائـة مـن مـبـلـغ الـضـريـبـة المـسـتـحـقـة عـن 

كـل شـهـر تـأخـيـر أو جـزء مـنـه، بمـا لا يـجـاوز مـبـلـغ الـضـريـبـة المـسـتـحـقـة.

3 كـل مـكـلـف يـخـالـف أحـكـام الـتـسـجـيـل والإخـطـار المـنـصـوص عـلـيـهـمـا فـي هـذا الـبـاب 	-

/5( مـن هـذا الـقـانـون، 
ً
وقـرار مـجـلـس الـوزراء المـنـصـوص عـلـيـه فـي المـادة )23 مـكـررا

يـوقـع عـلـيـه جـزاء مـالـي مـقـداره )20,000( عـشـرون ألـف ريـال.

 لمـا تحُـدده الـلائـحـة.«.
ً
ويـتـم إخـطـار صـاحـب الـشـأن، بالـجـزاءات المـالـيـة الـتـي تـم تـوقـيـعـهـا، وفـقـا

: )8/ 
ً
مـادة )23 مـكـررا

»تـسـري أحـكـام هـذا الـباب عـلـى الـرغـم مـن أي قـاعـدة مـخـالـفـة لـهـا فـي أي قـانـون مـعـمـول 

أو  التـفـضـيـلـيـة  الضـريـبـيـة  بالأنـظـمـة  المـتـعـلـقـة  الـقـوانـين  ذلـك  فـي  بمـا  الـدولـة،  فـي  بـه 

الـخـاصـة ولـوائـحـهـا ذات الـصـلـة.

وتتـولـى الـجـهـات والـهـيـئـات الـتـي لـهـا لـوائـح ضـريـبـيـة خـاصـة بمـقـتـضـى الـقـوانـين المـنـظـمـة 

الـباب، بالـتـنـسـيـق مـع الـهـيـئـة،  لـهـا، وضـع اللـوائـح والأنـظـمـة الـلازمـة لـتـطـبـيـق أحـكـام هـذا 

 مـع الـقـواعـد الـنـمـوذجـيـة لمـكـافـحـة تآكـل الـقـاعـدة الـضـريـبـيـة 
ً
عـلـى أن يـكـون ذلـك مـتـوافـقـا

والـتـعـلـيـقـات والإرشـادات الإداريـة المـتـفـق عـلـيـهـا.

ولا تطُـبـق أحـكـام هـذا الـباب إلا عـلـى الـسـنـوات المـالـيـة الـتـي تـبـدأ فـي أو بـعـد 2025/01/01.«.
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مـادة )3(  

 تضُـاف إلـى المـادة )24( مـن قـانـون الـضـريـبـة عـلـى الـدخـل المـشـار إلـيـه، الـبـنـود الـتـالـيـة :

مـادة )24/بـنـود 10، 11، 12( :

» 10 - كـل مـكـلـف لا يـمـسـك الـسـجـلات والـوثـائـق والمـسـتـنـدات المـطـلـوبـة وفـقـا لأحـكـام هـذا 

الـقـانـون والـلائـحـة والـقـرارات ذات الـصـلـة، أو لا يـحـتـفـظ بـهـا، دقـيـقـة وكـامـلـة، أو لا يـقـدمـهـا 

يتـلـفـهـا قـبـل الآجـال المـسـمـوح بـها، يوقـع عـلـيـه جـزاء  للهيـئـة فـي الأجـل المـحـدد لـذلـك، أو 

أو أي كـيـان  الـجـزاء فـي حـالـة حـل شـركـة  ألـف ريـال، ويـوقـع  مـالـي مـقـداره )30,000( ثلاثـون 

آخــر وعـدم الاحـتـفـاظ بالـسـجـلات والـوثـائـق والمـسـتـنـدات لمـدة خـمـس سـنـوات بـعـد الـحـل 

عـلـى آخــر مـديـريـهـا أو الـقـائـمـين عـلـيـهـا.

لـذلـك،  المـحـدد  الـهـيـئـة فـي الأجـل  أو وثـائـق طـلـبـتـهـا  11 - كـل شـخـص لا يـقـدم مـعـلـومـات 

غـيـر  وثـيـقـة  أو  مـعـلـومـة  كـل  عـن  ريـال،  مـائـتـا   )200( مـقـداره  مـالـي  جـزاء  عـلـيـه  يـوقـع 

الـجـزاء هـذا  ويطُـبـق  ريـال،  ألـف  وسـبـعـون  اثـنـان   )72,000( مـقـداره  أقـصـى  بـحـد   مـقـدمـة، 

 آخــر كـانـت تـلـك الـوثـائـق بـحـوزتـه 
ً
المـالـي سـواء كـان المـخـالـف المـكـلـف نـفـسـه أو شـخـصـا

أو تـحـت سـيـطـرتـه.

مـالـي  جـزاء  عـلـيـه  يـوقـع  الـهـيـئـة،  إلـى  خـاطـئـة  أو  نـاقـصـة  مـعـلـومـات  يـقـدم  شـخـص  كـل   -  12

أقـصـى مـقـداره )10,000(  بـحـد  أو خـاطـئـة،  نـاقـصـة  ريـال عـن كـل مـعـلـومـة  مـائـة  مـقـداره )100( 

عـشـرة آلاف ريـال، عـن كـل تـسـجـيـل أو إقـرار أو إخـطـار أو طـلـب قـدمـت المـعـلـومـات عـلـى أسـاسـه. 

وإذا ثـبـت للهـيـئـة أن المـعـلـومـات الـنـاقـصـة أو الـخـاطـئـة أدت إلـى فـرض ضـريـبـة غـيـر صحـيـحـة، 

يـوقـع عـلـى الـشـخـص الـذي قـدم تـلك المعـلـومـات جـزاء مـالي بـواقـع )50 %( خمـسـين بالمـائـة 

مـن الضريـبـة الـتي لـم تدفـع بسبـب المـعـلـومـات الـنـاقـصـة أو الـخـاطـئـة.«.

مـادة)4(

/ 7( مـن قـانـون الـضـريـبـة 
ً
تلُـغـى الـجـزاءات المـالـيـة المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )23 مـكـررا

الـكـيـانـات  مـجـمـوعـة  أن  تـبـين  إذا  الانـتـقـالـيـة،  الـفـتـرة  خـلال  إلـيـه،  المـشـار  الـدخـل  عـلـى 

للـبـاب  الـسـلـيـم  الـتـطـبـيـق  لـضـمـان  مـعـقـولـة  تـدابـيـر  اتـخـذت  قـد  الـجـنـسـيـات  مـتـعـددة 

 مـن قـانـون الـضـريـبـة عـلـى الـدخـل المـشـار إلـيـه. 
ً
الـسـابـع مـكـررا
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وتعُـتـبــر الـهـيـئــة أن مـجـمـوعــة الـكـيـانــات مـتـعــددة الـجـنـسـيــات قــد اتـخــذت تـدابـيــر 

مـعـقـولـة فـي مـفـهـوم الـفـقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة، إذا أثـبـتت مـجـمـوعـة الـكـيـانـات مـتـعـددة 

الـجـنـسـيــات أنـهــا وضـعــت بـحـسـن نـيــة الأنـظـمـة المـنـاسـبــة لـفـهـم الـقـواعــد الـنـمـوذجـيـة 

الـعـالمـيــة لمـكـافـحــة تآكــل الـقـاعــدة الـضـريـبـيــة والـقـواعــد المـتـعـلـقـة بالـضـريـبــة الـدنـيـا 

الـتـكـمـيـلـيــة المـحـلـيــة والامـتـثـال لـهـا.

ويـجـب عـلـى الـهـيـئـة أن تـُقـيـم مـا إذا كـانـت مـجـمـوعـة الـكـيـانـات مـتـعـددة الـجـنـسـيـات 

قـد اسـتـوفـت مـعـيـار اتـخـاذ الـتـدابـيـر المـعـقـولـة بـنـاءً عـلـى الـحـقـائـق والـظـروف المـحـيـطـة 

بالـحـالـة. 

ولأغـراض تـطـبـيـق الـفـقـرتـين الأولـى والـثـانـيـة مـن هـذه المـادة، يقُصـد بالفـتـرة الانتـقـالـيـة 

أي سـنـة مـالـيـة تـبـدأ فـي أو قـبـل 31 ديـسـمـبـر 2026، ولا تـشـمـل الـسـنـة المـالـيـة الـتـي تـنـتـهـي 

بـعـد 30 يـونـيـو 2028.

 مـن أفعـال التـهـرب 
ً
ولا يسـتـفـيـد بـحـكـم الـفـقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة، كـل مـن ارتـكب أيـا

أو الـتـجـنـب أو الاحـتـيـال الـضـريـبـي.

ويـجـب عـلـى مـجـمـوعـة الـكـيـانـات مـتـعـددة الـجـنـسـيـات أن تـصـحـح أيـة أخـطـاء مـرتـكـبـة، 

.
ً
 أو جـزئـيـا

ً
وأن تـدفـع أي ضـريـبـة تـكـمـيـلـيـة غـيـر مـدفـوعـة كـلـيـا

وتصُـدر الـهـيـئـة الـتـعـامـيـم والأدلـة الإرشـاديـة الـلازمـة لـتـطـبـيـق هـذه المـادة.«.

مـادة )5(

عـلـى جـمـيـع الـجـهـات المـخـتـصـة، كـل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـون. ويـعـمـل بـه 

 مـن 2025/01/01. ويـُنـشـر فـي الـجـريـدة الـرسـمـيـة.
ً
اعـتـبـارا

  

تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي

أمـيــر دولـة قــطـــر

       صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ : 1446/06/28هـ

                                                المـوافـق : 2024/12/29م
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